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. "زكاة الحل " 221758 ‐ تفصيل خلاف العلماء وأدلتهم ف

السؤال

، الحل المرأة ، وسمعت من بعض المشايخ أن الزكاة لا تجب ف حل م عن وجوب الزكاة فموقع قرأت عدة فتاوى ف

فما سبب هذا الاختلاف ، وما القول الصحيح ف المسألة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

اتفق العلماء عل وجوب الزكاة ف الذهب والفضة إذا كانت نقوداً أو سبائك .

ولن اختلفوا ف الذهب والفضة إذا كانت حلياً تتزين به المرأة ، هل تجب فيه الزكاة أم لا ؟.

فذهب جمهور العلماء إل أن استعمال الذهب والفضة ف التحل يخرجهما من الأموال الزكوية ؛ لأن الحل مال غير قابل

للنماء .

اً بالأصل وبما ورد من أحاديث فالزينة واللبس لا يسقط عنه الزكاة ، تمس ف أن استعمال الحل وذهب الحنفية إل

المسألة .

ثانياً :

ينحصر الخلاف بين العلماء ف زكاة الحل من الذهب والفضة إذا كان مباحا معدا للاستعمال ،

فهذه ثلاثة قيود لا بد من اعتبارها عند النظر ف المسألة :

1- أن يون الحل من الذهب أو الفضة ، فإن كان من غيرهما فلا زكاة فيه بالإجماع .

قال ابن عبد البر : " واجمعوا انْ  زَكاةَ ف الْحلْ اذَا كانَ جوهرا او ياقُوتًا ،  ذَهب فيه و فضةَ " انته من " الاستذكار"

.(3/153)

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله : " المجوهرات من غير الذهب والفضة : كالماس ، ليس فيها زكاة ، إلا أن يراد بها التجارة "

انته من " فتاوى ابن باز " (14/124).

خرجه عن كونه مالابه لم ي المحرم فتجب فيه الزكاة عند جميع العلماء ؛ لأن التحل مباحا ، أما الحل ون الحل2= أن ي
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زكوياً ؛ لأن الشارع لم يأذن ف هذا التحل ، فصار ف حم غير المستعمل .

قال ابن قدامة رحمه اله : " ومن ملك مصوغاً من الذهب أو الفضة محرماً ، كالأوان وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق

ونحوه ، وخاتم الذهب ، وحلية المصحف ، والدواة ، والمحبرة والمقلمة ، والسرج : ففيه الزكاة ؛ لأن هذا فعل محرم فلم

.(1/405) " افمن " ال يخرج به عن أصله" انته

وقال النووي : " اما الْحل الْمحرم فَتَجِب الزكاةُ فيه بِاجماع " انته من "روضة الطالبين" (2/260).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف " شرح الاف " : " مثل أن يون للمرأة سوار عل شل ثعبان ، هذا محرم ؛ لأنه لا

يجوز لبس هذا ، أو يون عليها قلادة عل شل أسد ، هذه محرمة وفيها الزكاة ، أو يون للرجل خاتم من ذهب ، هذا محرم

. ففيه الزكاة ، إذا بلغ النصاب" انته

وف " الموسوعة الفقهية " (18/113) : " اتفق الفقهاء عل وجوب الزكاة ف الحل المستعمل استعمالا محرماً , كأن يتخذ

. الذهب للاستعمال " انته الرجل حل

3- أن يون معدا للاستعمال : فمحل النزاع هو الحل الذي يتخذه الإنسان بقصد الاستعمال والتزين به .

أما لو اتخذ الحل لا بقصد الاستعمال والزينة ، بل للتجارة ، أو لتأجيره ، أو للادخار والتوفير ، فتجب فيه الزكاة قولا واحداً .

قال ابن قدامة : " فَاما الْمعدُّ للْرى (الإجارة) او النَّفَقَة إذَا اُحتيج إلَيه ، فَفيه الزكاةُ ؛ نَّها إنَّما تَسقُطُ عما اعدَّ لستعمالِ ،

من " المغن انته " نْهقُطُ عسي  اةكالز نا ماررةً فلْيذَ حا اُتُّخكَ مذَلكو ، لصا َلع َقبي دَاها عيمفَف ، اءالنَّم ةجِه نع هفرصل

. (4/221) "

لَم لَوو ، ةارإع وا احبالٍ ممعتس ٍّدعم ةضفبٍ وذَه نم ةارامو لجرل احبم لح اةَ فزَك كشاف القناع " (2/234) : " و " وف

. كَ " انتهذَلدَّ لعا ثيح سلْبي وا رعي

ثالثاً :

اختلف أهل العلم ف حم زكاة " حل الذهب والفضة المباح المعد للاستعمال " خلافاً واسعاً .

ومنشأ الخلاف بينهم :

أنه لم يرِد نص صحيح صريح يوجب الزكاة فيه ، أو ينفيها عنه ، وإنما وردت أحاديث اختلف أهل العلم ف ثبوتها ، كما

اختلفوا ف دلالتها .

ومن أسباب الاختلاف أيضاً : أن قوماً نظروا إل المادة الت صنع منها الحل ، فقالوا إنها نفس المعدن الذي خلقه اله ليون

نقداً يجرى به التعامل بين الناس ، والذي وجبت فيه الزكاة بالإجماع ، ومن ثم أوجبوا ف الحل الزكاة كسبائك الذهب

والفضة ونقديهما .

ونظر آخرون إل أن هذا الحل بالصناعة والصياغة خرج عن مشابهة النقود ، وأصبح من الأشياء الت تُقتن لإشباع الحاجات

. الحل الشخصية كالأثاث والمتاع والثياب ، وهذه لا تجب فيها الزكاة بالإجماع ، ومن هنا قال هؤلاء لا زكاة ف
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، وابن حزم الظاهري ، هم : الحنفية ، ورواية عن أحمد ، واختاره ابن المنذر ، والخطاب الحل والقائلون بوجوب الزكاة ف

والصنعان ، ومن المعاصرين : الشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين ، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء .

وأقوى ما احتجوا به عل الوجوب أمران :

الفضة والذهب ، من غير تفريق بين صنف وآخر ، كحديث (ف تأمر بالزكاة ف الأول : الأحاديث والنصوص العامة الت

الرِقَة ربع العشْرِ) ، وحديث : (لَيس فيما دونَ خَمسة اواقٍ صدَقَةٌ) .

قال ابن حزم : " لما صح عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم (ف الرِقَة ربع الْعشْرِ) ، (لَيس فيما دونَ خَمسِ اواقٍ من الْورِقِ

.نييححالص نيثَرا نذَيه وممعل ، اةكالز قح يهف بجرِقًا ، وو لانَ الْحكدَقَةٌ ) وص

ةاميالْق موي لَه لعج ا إيها فِي مدوي  ٍببِ ذَهاحص نا مم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع حفَقَدْ ص با الذَّهماو

"اعمإج و ٍرِ نَصكَ بِغَيذَل نم ءَش يصتَخْص زجي فَلَم ...ِذَا النَّصبٍ بِهذَه لك اةُ فكالز تبجا..) فَوى بِهونَارٍ ي نم حفَائص

انته من " المحل بالآثار" (4/191) .

.( يملذَابٍ ابِع مهرّشفَب هال بِيلس ا فقُونَهنْفي ة وونَ الذَّهب والفضزني الَّذِينو) : وقبل ذلك عموم قوله تعال

والحل داخل ف هذا العموم.

فَاقْتَض ، مسا بِايهِمف مالْح لَّقا عإنَّم هانَ الإذْ ك ةضالْفبِ ورِ الذَّهائس ف اةكالز ابإيج هوممع بجوقال الجصاص : " ا

اتُهزَك هلَيكَ فَعذَلةٌ كضف وا ربت وا وبرضم ووغٌ اصم بذَه نْدَهانَ عك نفَم ، ةنْعونَ الصد مسودِ اا بِۇجيهِمف اةكالز ابإيج

بِعموم اللَّفْظ " انته من " أحام القرآن " (4/303) .

خروج الحل ء ، فمن ادعجميع الذهب والفضة ، ولم تخصص شيئاً دون ش وقال الشيخ ابن عثيمين : " والآية عامة ف

المباح من هذا العموم فعليه الدليل" . انته من " الشرح الممتع " (6/276) .

الثان : أحاديث خاصة تدل عل وجوب الزكاة ف الحل ، وأشهرها ثلاثة :

ى فافَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َلع خَلد : قَالَت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جنْها زَوع هال ضشَةَ رائ1- عن ع

يدَي فَتَخَاتٍ من ورِقٍ .

فَقَال : ما هذَا يا عائشَةُ ؟

. هال ولسا رلَكَ ي نيتَزا نتُهنَعص : فَقُلْت

قَال : اتُودِين زَكاتَهن ؟

قُلْت : لا .

قَال : هو حسبكِ من النَّارِ .

. رواه أبو داود (155) وصححه الحافظ ابن حجر ، والشيخ الألبان

وضعفه : الترمذي ، والدراقطن ، والذهب ، وابن عبد الهادي .

ينظر: " سنن الدارقطن " (2/274) ، " تنقيح التحقيق" (1/343) للذهب ، و"التلخيص الحبير" (2/764) للحافظ ابن حجر .
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و (الفتخات) خواتيم كبار .

و (الورِق) الفضة .

2- عن عطاء عن أم سلمةَ قالت: كنْت الْبس اوضاحا من ذَهبٍ ، فَقُلْت : يا رسول اله اكنْز هو؟.

فَقَال : ( ما بلَغَ انْ تُودى زَكاتُه فَزك ، فَلَيس بِنْزٍ) .

. بن المدين رباح ‐ لم يسمع من أم سلمة فيما قاله عل رواه أبو داود (1564) بسند رجاله ثقات إلا أن عطاء ‐ وهو ابن أب

ومع ذلك فقد صححه ابن القطان، وجود إسناده الحافظ العراق فيما نقله عنهما الحافظ ابن حجر ف " الفتح " (3/272) ،

. وضعفه الألبان

أوضاحاً : الوضح حل من الفضة سميت بذلك لبياضها ، ثم أطلق هذا الاسم عل ما يصنع من الذهب أيضا.

3- وعن عمرِو بن شُعيبٍ عن ابِيه عن جدِّه انَّ امراةً اتَت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ومعها ابنَةٌ لَها ، وف يدِ ابنَتها

مستَانِ غَليظَتَانِ من ذَهبٍ ، فَقَال لَها : اتُعطين زَكاةَ هذَا ؟

قَالَت : لا .

قَال : ايسركِ انْ يسوِركِ اله بِهِما يوم الْقيامة سوارين من نَارٍ ؟

. هولسرلو لجو زع ها لمه : قَالَتو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا املْقَتْها ، فَامتْهفَخَلَع : قَال

والمستان: ‐ بِفَتْح الْميم والسين ‐ تَثْنية مسة ، وه السوار .

. وابن الملقن ، وحسنه : النووي والألبان ، (2479) ، وصححه : ابن القطان ، والزيلع رواه أبو داود (1563) ، والنسائ

وضعفه : الترمذي ، والنسائ ، وابن حبان ، والبيهق ، وابن حزم ، وابن الجوزي ، وابن كثير .

وقد صح القول بوجوب زكاة الحل عن ابن مسعود من الصحابة :

فجاء عن ابن مسعودٍ قَال : سالَتْه امراةٌ عن حل ، لَها فيه زَكاةٌ ؟

. " يهكفَز مهدِر َتاىلَغَ مذَا با " : قَال

قَالَت: انَّ ف حجرِي يتَام ل افَادفَعه الَيهِم ؟

. (83 /4) " من " مصنف عبد الرزاق الصنعان انته . " منَع " :قَال

رابعاً :

أما جمهور العلماء من المالية والشافعية والحنابلة ، فذهبوا إل عدم وجوب الزكاة ف الحل المباح المعد للاستعمال .

وقالوا : النصوص العامة الدالة عل وجوب الزكاة ف الذهب والفضة لا تشمل الحل ، لأن لفظ ( الرقة ) أو ( الأواق ) لا

تطلق عل الحل ، بل عل الذهب المضروب .

قال أبو عبيد : "  نَعلَم هذَا اسم ف الَْم الْمعقُولِ عنْدَ الْعربِ يقَع ا علَ الْورِقِ الْمنْقُوشَة ذَاتِ السة السائرة ف النَّاسِ ،

وكذَلكَ اواق لَيس معنَاها ا الدَّراهم ، كل اوقية اربعونَ دِرهما " انته من " الأموال " (ص: 543) .

" وسلْبتَاعٌ مم والَّذِي : ه لالْح َلع قَعي  هِمنَا بِلُغَتبخُوط بِ الَّذِينرالْع لُغَة رِقِ فالْو مه : " اسوقال ابن خزيمة رحمه ال
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انته من " صحيح ابن خزيمة " (4/34) .

وقال الشوكان رحمه اله: " ولا يصح استدلال من استدل عل وجوب الزكاة ف الحلية بما ورد من ذكر الزكاة ف الورق

والزكاة ف الرقة ف الأحاديث ، لأنه قد ثبت ف كتب اللغة : الصحاح والقاموس وغيرهما: أن الورق والرقة اسم للدراهم

المضروبة ، فلا يصح الاستدلال بهذين اللفظين عل وجوب الزكاة ف الحلية ، بل هما يدلان بمفهومهما عل عدم وجوب

الزكاة ف الحلية " انته من " السيل الجرار " (ص: 233) .

وكذلك الآية ، فإن لفظ النز لا يطلق عل الحل المتخذ للاستمتاع , وإنما المراد بالآية الذهب والفضة الت من شأنها أن تنفق

بدليل قوله: ( و ينفقُونَها ) وذلك إنما يون ف النقود , لا ف الحل الذي هو زينة ومتاع .

وأما الأحاديث الخاصة الواردة ف زكاة الحل فأجابوا عنها بأنها ضعيفة كلها .

قال الترمذي: " و يصح ف هذَا البابِ عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم شَء" انته من " جامع الترمذي " (3/29) .

وقال بدر الدين الموصل " :  يصح ف هذَا الْباب شَء عن النَّبِ صل اله علَيه وسلم" انته من " المغن عن الحفظ

والتاب " صـ313 .

وقال ابن الجوزي : " كلُّها ضعاف" انته من " التحقيق" (3/71).

ه عليه وسلم" انتهال صل النب ء مرفوع إلالمسألة أحاديث من الطرفين لايثبت منها ش وقال الحافظ ابن رجب : " وف

من "مجموع رسائله" (2/708) .

وقال الشوكان : " فلم يبق ف الباب ما يصلح للاحتجاج به ، ... وقد كان للصحابة وأهاليهم من الحلية ما هو معروف ، ولم

يثبت أنه صل اله عليه وسلم أمرهم بالزكاة ف ذلك " انته من " السيل الجرار " (ص: 233) .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : " وصريح ما استدل به الموجب لزكاة الحل المعد للاستعمال من النصوص

المرفوعة: كحديث المستين، وحديث عائشة ف فتخاتها من الورق، وحديث أم سلمة ف أوضاح الذهب الت كانت تلبسها

....

كل ذلك يعلم من تتبع كلام الشافع وأحمد بن حنبل وأب عبيد والنسائ والترمذي والدارقطن والبيهق وابن حزم أن

الاستدلال به غير قوي لعدم صحتها ، ولاشك أن كلامهم أول بالتقديم من كلام من حاول من المتأخرين تقوية بعض روايات

ذلك الصريح " انته من " فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ " (4/97) .

وقد حاول بعض من يصحح هذه الأحاديث توجيهها وصرفها عن ظاهرها ، وقيل ف ذلك أقوال كثيرة ، ولنها لا تخلو من

ضعف وتلف .

فقيل: إن هذا كان ف الوقت الذي كان الذهب محرما عل النساء .

ولو كان هذا صحيحاً ، لنهاهن النب صل اله عليه وسلم عن لبسه قبل أمرهن بالزكاة .
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وقيل : المراد بالزكاة هنا التطوع لا الفريضة ، أو أن المراد بزكاته : إعارته ، وهذا بعيد لأن الحديث تضمن الوعيد الشديد ،

وهذا الوعيد لا يون لترك مستحب .

. الحل عدم وجوب الزكاة ف وعضد الجمهور قولهم بـ : الآثار الواردة عن الصحابة ف

صل عن خمسة من أصحاب النب زكاة الحل الإمام أحمد بن حنبل‐ يقول: " ف :ه ‐ يعنقال الأثرم: سمعت أبا عبد ال

اله عليه وسلم لا يرون فيه زكاة ، وهم : أنس ، وجابر ، وابن عمر ، وعائشة ، وأسماء ". نقله ابن عبد الهادي ف " التنقيح "

. (2/1421)

قال ابن حزم: " وقَال جابِر بن عبدِ اله، وابن عمر : زَكاةَ ف الْحل ؟ وهو قَول اسماء بِنْتِ ابِ برٍ الصدِّيق ؛ وروِي ايضا

عن عائشَةَ، وهو عنْهما صحيح " . انته من " المحل بالآثار " (4/ 185) .

* وف الموطأ (584) عن عبدِ الرحمن بن الْقَاسم عن ابِيه انَّ عائشَةَ زَوج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَت تَل بنَات اخيها

يتَام ف حجرِها لَهن الْحلْ فََ تُخْرِج من حليِهِن الزكاةَ .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط : " فلا يخف أنه يبعد أن تعلم عائشة أن عدم زكاة الحل فيه الوعيد من النَّب لها بأنه حسبها

انته " أموال اليتام حجرها ، مع أنها معروف عنها القول بوجوب الزكاة ف من النار ، ثم تترك إخراجها بعد ذلك عمن ف

من " أضواء البيان " (2/126) .

ِهِنيلح نم خْرِجي  ثُم ، بالذَّه هارِيوجو نَاتَهب ّلحانَ يك رمع نب هدَ البنَّ عا ، عنَاف نالموطأ" (485) ع" وروى مالك ف *

الزكاةَ .

* وعن عمرِو بن دِينَارٍ قَال : سالْت جابِر بن عبدِ اله " عن الْحل هل فيه زَكاةٌ؟

. "  " :قَال

قُلْت : انْ كانَ الْف دِينَارٍ؟

قَال : " الْف كثير " انته من " مصنف عبد الرزاق " (4/82) .

* عن عل بن سلَيم قَال : سالْت انَس بن مالكٍ : " عن الْحل ، افيه زَكاةٌ؟

قَال : . انته من " الأموال " لابن زنجويه (3/ 979) .

* وعن فَاطمةَ ابنَة الْمنْذِرِ ، عن اسماء انَّها كانَت  تُزك الْحل وقَدْ كانَ حل بنَاتها قَدْر خَمسين الْفًا . انته من " الأموال "

لابن زنجويه (3/979) .

ل تيالَقَدْ رو ، دَّقَهدًا صحا تياا رم " : فَقَالَت ، لالْح دَقَةص نع نمحدِ الربنَةَ عةَ ابرمع لْتايدٍ : سعس نب يحوقال ي *

عقْدًا , قيمتُه ثنْتَا عشْرةَ ماىةً , ما صدَّقْتُه قَطُّ " . انته من " الأموال " لابن زنجويه (3/979) ، " مصنف ابن أب شيبة " (2/

. (383

* وعن الْحسن ، قَال : قَال :  نَعلَم احدًا من الْخُلَفَاء قَال: " ف الْحل زَكاةٌ ". " مصنف ابن أب شيبة " (2/ 384) .

وقال الباج عن إسقاط الزكاة عن الحل : " وهذَا مذْهب ظَاهر بين الصحابة " انته من " المنتق شرح الموطأ " (2/ 107) .

وأما القول بوجوب الزكاة ف الحل فلم يثبت عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود .
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قال أبو عبيد : " ولَم تَصح زَكاةُ الْحل عنْدَنَا عن احدٍ من الصحابة ، ا عن ابن مسعودٍ " انته من " الأموال " للقاسم بن سلام

(ص: 544) .

وقالوا : إن قاعدة الزكاة : كل ما كان للقنية والاستعمال الشخص فلا زكاة فيه .

فل مال ولو كان أصله زكويا إذا أعد للاستعمال لا زكاة فيه ، كالعوامل من الإبل والبقر ، لأن صاحبها لما أعدها للاستعمال

خرجت من أصلها الزكوي إل أصل غير زكو ي .

قال ابن القيم : " الذَّهب والْفضةَ قسمان:

احدِهما : ما هو معدٌّ للثَّمنية والتّجارة بِه والتَّسبِ ، فَفيه الزكاةُ كالنَّقْدَين والسبائكِ ونَحوِها.

وما هو معدٌّ لنْتفَاع دونَ الرِبح والتّجارة ، كحلْية الْمراة وآتِ السَح الَّت يجوزُ استعمال مثْلها ، فََ زَكاةَ فيه " انته من "

إعلام الموقعين " (2/70) بتصرف يسير .

والحاصل :

أن الخلاف ف المسألة قوي ، ولل قول حججه وأدلته الت يستند عليها .

ومع شدة الخلاف ف المسألة يبق القول بإخراج الزكاة ، فيه أخذ بالحيطة وإبراء للذمة .

قال الخطاب : " والاحتياط : أداؤها " انته من " معالم السنن " (2/ 17) .

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيط : " وإخراج زكاة الحل أحوط ؛ لأن من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، دع ما

يريبك إل ما لا يريبك ، والعلم عند اله تعال" انته من " أضواء البيان " (2/134) .

وقد سبق ف فتاوى سابقة نقل أقوال الشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين ، واللجنة الدائمة للإفتاء ف المسألة . ينظر جواب

السؤال : (59866) ، (19901) .

واله أعلم .
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